
 

 
 

 

  

  
  

  القضائیة لا تتحرك تلقائیا ولا تمارس الا بناء على دعوى. الرقابة -

  تعریف الدعوى الاداریةأولا: 
ى الإداریة ھي وسیلة یرفعھا شخص (معنوي او طبیعي یسمى المدعي ) أمام الجھة الدعو

 .القضائیة المختصة من اجل طلب الفصـل في نـزاع إداري

  تصنیفات الدعاوى الإداریةثانیا: 
  دعوى الالغاء: 01

ین جانب المتقاض تعتبر دعوى الالغاء من أھم الدعاوى الاداریة وأكثرھا انتشارا واستعمالا من -

،ویرجع ذلك لأھمیتھا وفعالیتھا في حمایة مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمال الادارة، كما أنھا 

  .الوسیلة  الوحیدة والأصلیة لمخاصمة والغاء القرارات الاداریة غیر المشروعیة

مصلحة امام القضاء صفة ودعوى قضائیة عینیة موضوعیة یرفعھا صاحب عبارة عن  وھي -

  بقصد الغاء قرار اداري غیر مشروع. ص،المخت الاداري

  .من ق.إ.م.إ مكرر 900، 801تضمنتھا المواد  -

والمحكمة الاداریة ) من ق.إ.م.إ 801،800تختص بالفصل فیھا كل من المحاكم الاداریة (المادة  -
 ).ق.إ.م.إمكرر من   900 (المادة للاستئناف بالجزائر العاصمة

  دعاوى التفسیر وفحص المشروعیة: 02

التفسیر ھي دعوى یطلب فیھا المدعي توضیح حقیقة ومضمون القرار الاداري، والقاضي  وىدع -

  ھنا مقید بالتفسیر فقط.

فحص المشروعیة ھي تلك الدعوى الرامیة الى فحص مدى مشروعیة القرار الاداري  دعوى -

  ومدى مطابقتھ للقانون، والقاضي ھنا مقید بفحص المشروعیة فقط.

  .من ق.إ.م.إ مكرر 900 ،801المواد  تضمنتھا -

والمحكمة الاداریة ) من ق.إ.م.إ 801،800تختص بالفصل فیھا كل من المحاكم الاداریة (المادة  -
 ).ق.إ.م.إمكرر من   900 (المادة للاستئناف بالجزائر العاصمة

  دعاوى القضاء الكامل: 03

مجموعة من الدعاوى الاداریة (أھمھا دعوى التعویض) یرفعھا صاحب صفة ومصلحة امام  -

  القضاء المختص بھدف المطالبة بحقوق شخصیة مكتسبة مست بھا الادارة بطریقة غیر مشروعة

سمیت بالقضاء الكامل لتعدد وسعة سلطات القاضي المختص فیھا مقارنة بسلطاتھ المحدودة في  -

  حص المشروعیة.دعاوى الالغاء وف

  من ق.ا.م.ا. 801تضمنتھا المادة  -

  ).801تختص بالفصل فیھا المحاكم الاداریة فقط (المادة  -

  

  

الاداریة الدعاوى 



 

 
 

 

  شروط رفع الدعوى الاداریة: ثالثا
كقاعدة عامة، یتم الرجوع في تحدید شروط رفع دعوى الالغاء في الجزائر الى قانون الاجراءات 

ئي العام ،إلا أن ھناك طائفة من الدعاوى تخضع لقوانین باعتباره القانون الإجرا المدنیة والاداریة

  خاصة بھا كالدعاوى المتعلقة بالضرائب والصفقات العمومیة والانتخابات وغیرھا...

لقد فرض قانون الاجراءات المدنیة والإداریة شروطا عامة لممارسة حق الادعاء أمام القضاء 

كما خص دعوى الالغاء بشروط خاصة بھا، ورتب  مدنیة)،-بحیث تشترك فیھا جمیع الدعاوى (اداریة

  على عدم احترام ھذه الشروط رفض القاضي للدعوى المرفوعة امامھ وعدم الفصل في موضوعھا.

  

  شروط القبول: 01

تدخل ضمن الشروط العامة التي تشترك فیھا جمیع الدعاوى بنوعیھا المدنیة والاداریة، وقد نصت  
  .من ق.إ.م.إ  13علیھا المادة 

لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن لھ صفة، ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا  ": 13المادة 

  القانون.

  یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ. 

  كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطھ القانون". 

(الأھلیة  ع قد فصل الأھلیة عن الصفة والمصلحةما یلاحظ من خلال ھذه المادة ھو أن المشر

ضمن باب الدفع بالبطلان)، وذلك باعتبار الأھلیة شرطا لصحة المطالبة  65، 64نصت علیھا المادة 

القضائیة ، أي أنھا تدخل من الشروط الشكلیة، ولیس شرطا للجوء الى القضاء، بحیث یترتب على عدم 

 لأن رفع الدعوى یعتبر عملا قانونیا یتطلب توفر أھلیة التقاضي. توفر الأھلیة بطلان العمل الاجرائي

كما أن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الحالي قد فصل الحق في التقاضي الذي تحكمھ شروط  

القبول عن الحق في رفع الدعوى المتاح للجمیع بما فیھم عدیمي الاھلیة (المجنون مثلا)، وللقاضي فیما 

  م توفر الشروط.بعد تقریر عد

ولتوفر شروط القبول في الدعوى، یجب أن یتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع الدعوى، وأن 

  یثبت وجود مصلحة لإقامة ھذه الدعوى.

  شرط الصفة -أ

المعترف بھا قانونا للشخص (طبیعي أو معنوي)، والتي تخولھ  ھي الرمز أو الخاصیة الصفة

  من النظام العام.عن حقوقھ، وھي  للدفاع سلطة التصرف أمام القضاء

أو ھي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعھا (أي صلة الأطراف بالموضوع)، فیكون 

المدعي ھو صاحب الحق أو المركز القانوني الذي أعتدي علیھ، والمدعى علیھ ھو المعتدي على الحق 

بالحق أو بالمركز القانوني المعتدى  أو المركز القانوني، وتثبت الصفة بمجرد اثبات علاقة المدعي

صفة، وھو إما صاحب الحق أو  فالدعوى القضائیة لا یمكن أن یباشرھا إلا ذو علیھ، وعلى ھذا

 . المصلحة نفسھ أو النائب عنھ، نیابة قانونیة أو اتفاقیة



 

 
 

 

في  ندمجیتجھ القضاء الاداري وجانب من الفقھ إلى أن الصفة في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة ت

الدعوى في طلب إلغاء  المصلحة ،بحیث تتواجد الصفة كلما تواجدت مصلحة شخصیة مباشرة لرافع

  .5ھذه القرارات

)، بینما 13تختلف الصفة عن التمثیل القانوني، بحیث تتعلق الصفة بشرط قبول الدعوى (المادة و

 من ق.إ.م.إ. 828 یتعلق التمثیل القانوني بإجراءات مباشرة الخصومة، وقد نصت المادة

  شرط المصلحة -ب

یقصد بالمصلحة " مضمون الحق ومزایاه المادیة والمعنویة التي تصیب الحقوق والمراكز القانونیة 

الشخصیة، والتي یجب أن تستند الى حق أعتدي علیھ أو مھدد بالاعتداء"، وتقوم المصلحة على مبدأ 

إذا كان للطاعن مصلحة في النزاع، مما یعني أن "لا دعوى دون مصلحة"، بحیث لا تقبل الدعوى إلا 

  شرط المصلحة قد قرر لتفادي التعسف في استعمال حق رفع الدعوى.

  المصلحة : ھذه یشترط فيو

  أن تكون مباشرة: بمعنى أن یؤثر التصرف غیر المشروع في المركز القانوني للمدعي بصورة

اداري أن یحدد الحق بدقة، بل یكفي وجود  مباشرة، ولا یشترط القضاء عندما یتعلق الامر بقرار

  مصلحة متضررة.

 (أصبح المشرع الجزائري یعتد بالمصلحة المحتملة) أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة  

 .أن تكون المصلحة مشروعة، ویقرھا القانون  

رغم أن المصلحة تعتبر شرطا عاما لكل دعوى قضائیة سواء أمام القاضي الاداري أو العادي ، و

الا أنھا تعتبر أكثر اتساعا عندما یتعلق الامر بدعوى الالغاء التي یكفي فیھا أن یمس القرار غیر 

المشروع بمركز قانوني خاص بالشخص ، سواء كان حقا مكتسبا أو مجرد حالة قانونیة یضر بھا 

 المصلحة لا تعتبر من النظام العام.، والقرار غیر المشروع

  شرط الاختصاص القضائي -02

 وفقا  ولایة أو سلطة الجھة القضائیة للفصل في الدعوى دون غیرھاالقضائي قصد بالاختصاص ی

ما یقصد بھ ذلك النطاق الذي یحدده المشرع وتمارس فیھ الجھة للقواعد التي ینص علیھا القانون، 

ن طریق القضائیة سلطتھا، بحیث یعتبر ھذا النطاق حدا مانعا للجھات القضائیة الاخرى، ویكون ذلك ع

تحدید نوع القضایا التي یحق لھا البت فیھا (الاختصاص النوعي) ، وكذلك تحدید النطاق الاقلیمي الذي 

  تباشر في حدوده المحكمة اختصاصھا (الاختصاص الاقلیمي أو المحلي) .

  من ق.ا.م.ا. 8.7والاختصاص بنوعیھ الاقلیمي والنوعي من النظام العام، وفقا لنص المادة 

  :صاص النوعيالاخت -أ

بقصد بھ تحدید نوع الدعاوى التي تدخل ضمن مجال اختصاص الجھة القضائیة، اما بموجب 

  القواعد العامة أو بنص خاص، وھو اختصاص مانع بمعنى أنھ لا یجوز لغیرھا أن تبت فیھا.

                                                           
5
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الإداریة یجب التمییز في الاختصاص النوعي بین اختصاص مجلس الدولة واختصاص المحاكم 

  . ناف، واختصاص المحاكم الاداریةللاستئ

 من ق.إ.م.إ 901: نظمتھ المادة  اختصاص مجلس الدولة -

 .مكرر من ق.إ.م.إ 900: نظمتھ المادة  المحاكم الإداریة للاستئنافاختصاص  -

  : یتم تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم الاداریة وفق قاعدتین:اختصاص المحاكم الاداریة -

 801و  800المادتین : تضمنتھا القاعدة العامة.  

: المـحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، باستثناء المنازعات 800المادة 

  .الموكلة إلى جھات قضائیة أخرى

لاستئناف في جمیع القضایا التي تختص المـحاكم الإداریة بالفصل في أول درجة بحكم قابل ل

تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الھیئات 

  ”العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة طرفا فیھا

  

  داریة كذلك بالفصل في:: " تختص المحاكم الإ801 المادة

  دعاوى إلغاء وتفسیر وفحص مشروعیة القرارات الصادرة عن: -1

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة؛ -

  البلدیة . -

  المنظمات المھنیة الجھویة -

  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة . -

  دعاوى القضاء الكامل . -2

  ایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة"".القض -3

  

 802: تضمنتھ المادة الاستثناء.  

أعلاه، یكون من اختصاص المحاكم العادیة  801و 800خلافا لأحكام المادتین  : " 802المادة 

  المنازعات الآتیة

  مخالفات الطرق. - 1

المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرار  - 2

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة 

  ذات الصبغة الإداریة.

  الاختصاص الاقلیمي: -ب

 ن حدوده، والاختصاص الاقلیمي یقصد بھ الاطار الإقلیمي الذي تمارس المحكمة اختصاصھا ضم

  لمحاكم الاداریة فقط باعتبار أن مجلس الدولة ذو اختصاص وطني.اتختص بھ 

  یتم تحدید الاختصاص الاقلیمي للمحكمة الاداریة وفق قاعدتین:

 وھي أحكام مشتركة بین  38و  37التي تحیل الى المادتین  803: تضمنتھا المادة القاعدة العامة

 قضائیة.جمیع الجھات ال



 

 
 

 

  من ھذا القانون". 38و 37یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین  : "803المادة 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن   : " 37المادة 

ي یقع المدعى علیھ، وإن لم یكن لھ موطن معروف، فیعود الاختصاص للجھة القضائیة الت

فیھا آخر موطن لھ، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة 

  التي یقع فیھا الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

في حالة تعدد المدعى علیھم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في  : "38المادة 

  أحدھم.دائرة اختصاصھا موطن 

 804: تضمنتھ المادة الاستثناء   

أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد    803خلافا لأحكام المادة  : "804المادة 

  المبینة أدناه

في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان فرض  - 1

  الضریبة أو الرسم،

الأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان تنفیذ  في مادة - 2

  الأشغال،

في مادة العقود الإداریة، مھما كانت طبیعتھا، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا  - 3

  مكان إبرام العقد أو تنفیذه،

یرھم من الأشخاص العاملین في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غ - 4

ممارسة في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان 

  ،وظیفتھم

  في مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان تقدیم الخدمات، - 5

ة أو صناعیة، أمام المحكمة التي یقع في في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنی - 6

  دائرة اختصاصھا مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما بھ،

في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري، أمام المحكمة التي یقع  - 7

  في دائرة اختصاصھا مكان وقوع الفعل الضار،

أمام رئیس الجھة  شكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة،في مادة إ - 8

القضائیة الإداریة التي صدر عنھا الحكم موضوع الإشكال، ویفصل ھذا الأخیر وفقا 

  من ھذا القانون. 536إلى  136 للإجراءات المنصوص علیھا في المواد من

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  لرفع الدعوى الاداریة الشروط الشكلیة: 03

  شرط الأھلیة -أ

أو ھي الخاصیة قانوني ومباشرة اجراءات الخصومة،  یقصد بالأھلیة صلاحیة اكتساب مركز

المعترف بھا قانونا للشخص (طبیعي أو معنوي) والتي تخولھ سلطة التصرف أمام القضاء للدفاع عن 

  حقوقھ ومصالحھ.

  من ق.إ.م.إ 65و  64تضمنتھا المادتین 

العقود غیر القضائیة والإجراءات مـن حیث موضوعھا محددة على سبیل  حالات بطلان : "64المادة 

  الحصر فیما یأتي 

  انعدام الأھلیة للخصوم، - 1

  انعدام الأھلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي".  - 2

ویض لممثل یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأھلیة، ویجوز لھ أن یثیر تلقائیا انعدام التف : "65المادة 

  الشخص الطبیعي أو المعنوي".

والاھلیة لا تعتبر شرطا لقبول الدعوى بل شرطا لصحة الاجراءات، بحیث یترتب على عدم 

 وجودھا

  . بطلان إجراءات التقاضي

) كانت الاھلیة مقرونة مع شروط قبول الدعوى (الصفة 459في ظل القانون القدیم (المادة 

) جاعلا منھا شرطا شكلیا 64الي قد فصلھا في حكم مستقل (المادة والمصلحة)، بینما القانون الح

  لصحة الاجراءات.

تثیر مسألة الأھلیة ضرورة التمییز بین أھلیة الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، وكذا مسألة التمثیل 

  القانوني.

 تطبق علیھا القواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدني: أھلیة الشخص الطبیعي ،

  ویشترط فیھا:

  .من القانون المدني 25وفق ما نصت علیھ المادة : التمتع بالشخصیة القانونیة -

على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي .: "تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا وتنتھي بموتھ25المادة 

  .یحددھا القانون بشرط أن یولد حیا

  .القانون المدنيمن  40وقد حددتھ المادة : بلوغ سن الرشد -

:  "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیھ، یكون كامل الأھلیة 40المادة 

  .)  سنة كاملة19وسن الرشد تسعة عشر (. لمباشرة حقوقھ المدنیة

 19و  13بین -بالنسبة لفاقد الأھلیة (صغر السن، العتھ، الجنون)، وناقص الأھلیة (الطفل الممیز

السفیھ، ذي الغفلة) فإنھم یخضعون لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة المشار الیھا في المواد  سنة،



 

 
 

 

من قانون الأسرة، وفي ھذه الحالة یكون  108الى  81من القانون المدني، وكذا المواد من  43و  42

  الدعوى امام القضاء. الوصي أو الولي بالنسبة للقاصر، او القیم بالنسبة للحجور علیھ ھم من یباشرون

 من القانون  49: یحدد الشخص المعنوي او الاعتباري وفقا لنص المادة أھلیة الشخص المعنوي

  المدني .

   : "الأشخاص الاعتباریة ھي: 49المادة 

  الدولة، الولایة، البلدیة،-

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،-

  الشركات المدنیة والتجاریة ،-

  المؤسسات،الجمعیات و-

  الوقف،-

  كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحھا القانون شخصیة قانونیة"-

من القانون المدني على أن الشخص الاعتباري یتمتع بالأھلیة في  50من جھة أخرى نصت المادة 

 الحدود التي یعینھا عقد انشائھ أو التي یقررھا القانون، وھذه الاھلیة تتیح لھ حق التقاضي كمدعي أو

غیر أن ھذا التقاضي لا یباشره الشخص المعنوي بذاتھ لاستحالة ذلك من الناحیة ، كمدعى علیھ

الواقعیة، بل یكون ذلك عن طرق ممثلھ القانوني الذي تعینھ النصوص والقوانین المتعلقة بالشخص 

  المعنوي.

من  1مكرر 900،  906و  828واد وعندما یتعلق الامر بتمثیل الادارة العامة یتم الرجوع الى الم

  ق.إ.م.إ

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة  مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون"  :828 المادة

الوطنیة  الإداریة أو الھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة العمومیة ذات الصبغة

توالي، بواسطة علیھ، تمثل، على ال أو مّدعى عوالجھویة، طرفا في الدعوى بصفة مد

بالنسبة  ونيلدي والممثل القانأو رئیس المجلس الشعبي الب الوزیر المعني أو الوالي

الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة  للمؤسسة ذات الصبغة الإداریة والھیئات العمومیة

  ."والجھویة

خص تمثیل الأطراف أمام أعلاه، فیما ی 828إلى  826"تطبق الأحكام الواردة في المواد من  : 906المادة 

  لدولة.امجلس 

  الدولة معفاة من شرط التمثیل بمحام امام الجھات القضائیة."

  

من ھذا القانون أمام المـحاكم الإداریة  828الى 815: تطّبق أحكام المواد من  1مكرر  900المادّة 

 .للاستئناف

اف، تحت طائلة عدم قبول للاستئن م وجوبي أمام المـحكــمـة الإداریـةاٍ تمثیل الخصوم بمح

  العریضة

  

  

  



 

 
 

 

  الشروط المتعلقة بالعریضة -ب

فیما یخص الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاداریة، وھي  824-(معدلة) 815تضمنتھا المواد 

  الجھات القضائیة الإداریة الاخرى.نفس الشروط المطلوبة في عریضة الدعوى أمام 

  محاكم الاداریة ومجلس الدولة) الشروط التالیة:ویشترط في عریضة افتتاح الدعوى (امام ال

وموقعة من طرف محام اما ورقیا أو بالطریق الالكتروني مكتوبة  ان تكونیجب العریضة  -

  معتمد(تعفى الادارة من ھذا الشرط).

  العریضة یجب ان تتضمن البیانات التالیة: -

 تحدید الجھة القضائیة المختصة التي ترفع أمامھا الدعوى  

 ن أو معنویین معیلخصوم تعیینا كافیا ونافیا للجھالة سواء كانوا أشخاصا طبیعیتعیین ا 

 الاشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو

  .الاتفاقي

 ملخصا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى .  

 .الاشارة الى المستندات ان وجدت  

  العریضة بوصل دفع الرسوم القضائیة (مع اعفاء الدولة من ذلك)ارفاق  -

تودع العریضة بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیلھ أو محامیھ  بعدد من النسخ یساوي عدد  -

  .الخصوم

یشترط ارفاق العریضة بالقرار المطعون فیھ عندما یتعلق الامر بدعوى الالغاء أو التفسیر وفحص  -

  جد مانع معتبر.المشروعیة ما لم یو

  تطبق بعض النصوص الخاصة شروطا اخرى للعریضة بحسب طبیعة الدعوى، أمثلة:: قد ملاحظة

  من قانون الاجراءات الجبائیة. 83وجوب دمغ العریضة الافتتاحیة حسبن نص المادة  -

 ...وجوب شھر العریضة المنصبة على حقوق عقاریة -

  

  القرار الاداري محل الطعنشرط  -ج

  .یف القرار الاداري، عناصره، انواعھ (السداسي الأول): تعرراجع

  شرط المیعاد -د

، بحث لا ریة أمام الجھة القضائیة المختصةیقصد بالمیعاد الاجل المحدد قانونا لرفع الدعوى الادا

  یتم قبول الدعوى (ترفض شكلا) في حالة فوات ذلك الاجل.

المحاكم الاداریة (المادة  سواء أمام) أشھر 04بأربعة (وقد حدد ق.إ.م.إ  أجل رفع دعوى الالغاء 

بحیث یبدأ ، )ق.إ.م.إمن  7مكرر 900(المادة  تئنافللاسالمحاكم الاداریة ) او امام ق.إ.م.إمن  829

من تاریخ العلم بالقرار (التبلیغ، النشر، العلم الیقیني)، على أنھ لا یعتد بھذا الاجل الا إذا ھذا الأجل 

  ).831أشیر الیھ في مضمون القرار المطعون فیھ (المادة 



 

 
 

 

الة وجود مواعید في نصوص خاصة (كمیعاد الطعن في قرار نزع تجب الملاحظة الى أنھ في ح

الملكیة مثلا)، فعلى رافع الدعوى احترامھا ، وفي الحالة العكسیة تطبق القواعد العامة المنصوص 

  علیھا في ق.ا.م.ا.

الشخصي  "یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الاداریة بأربعة أشھر یسري من تاریخ التبلیغ: 829المادة 

 سخة من القرار الاداري الفردي ،أو من تاریخ نشر القرار الاداري الجماعي أوبن

  ."التنظیمي

  الخصائص اھمھا:في الدعوى الاداریة بمجموعة من  المواعیدوتتمیز 

  .یتعلق میعاد الطعن بالنظام العام -

  .ولیس بالأیام (من شھر الى شھر) تحسب المواعید بالأشھر -

 الیوم الموالي للتبلیغ أو النشر، ولا یحتسب یوم یبدأ الحساب منبحیث  تحتسب كاملة المواعید -

عمل  ل إلى أول یومواذا صادف الیوم الأخیر من الأجل عطلة رسمیة یمدد الأج، انقضاء المیعاد

 موالي.

، بحیث یبدأ الحساب ، وحالات أخرى یوقف فیھاحالات یقطع فیھا المیعاد المشرع الجزائريقد حدد  و

، كما حدد ایضا حالات اخرى توقف اجال الطعن، بحیث یستأنف من تاریخ زوال السببفیھا من جدید 

مذكورة على سبیل الحصر في المادة حالات ھذه الھذا المیعاد من تاریخ زال سبب الوقف. وجمیع 

  من ق.ا.م.ا. 832

  :الحالتین الآتیتینتنقطع آجال الطعن في "  : 832المادة 
  الطعن أمام جھة قضائیة غیر مختصة، - 1
  وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ، - 2

 : آجال الطعن في الحالتین الآتیتینوتوقف 
  طلب المساعدة القضائیة، - 1
  "القوة القاھرة أو الحادث الفجائي. - 2

  شرط التظلم الاداري -ه

جھة الاداریة مصدرة القرار(تظلم عبارة عن طلب أو التماس یقدمھ المعني أمام الالتظلم الاداري 

الاداري  ولائي)، أو الجھة التي تعلوھا وھي الرئیس المباشر (تظلم رئاسي)، یطلب منھا إلغاء القرار

  أو سحبھ أو تعدیلھ. 

على عكس القانون القدیم الذي كان یفرق بین القرارات المركزیة التي كان التظلم فیھا یعتبر شرطا 

جوبي)، وبین التظلم ضد القرارات الاخرى التي لا یشترط فیھا التظلم لقبول الدعوى(أي شرط و

(جوازي)، وھذا كثیرا ما كان یثیر بعض الإشكالات، نجد أنھ في ظل القانون الحالي، لم یعد التظلم 

الاداري شرطا الزامیا في أي من الدعاوى التي تنظرھا الجھات القضائیة الاداریة، حیث أصبح التظلم 

من ق.ا.م.ا، وھذا ما قد یسمح بحل المنازعة ودیا ، ویجنب اللجوء الى  830ص المادة جوازیا بن

  القضاء.



 

 
 

 

یجوز للخصم المعني بالقرار الاداري ،تقدیم تظلم إلى الجھة الاداریة مصدرة القرار في ": 830المادة 

  "أعلاه829 الأجل المنصوص علیھ في المادة 

تفرض التظلم لتي تخضع لنصوص خاصة (استثناء) وتستثنى من ھذا الحكم بعض المنازعات ا

  كالمنازعات الضریبیة، ومنازعات الضمان الاجتماعي... الاداري قبل رفع الدعوى

واذا اختار المعني اجراء تظلم اداري مسبق قبل انقضاء مدة الاربعة أشھر المشار الیھا أعلاه، فإن 

الادارة رفضھا للتظلم الاداري، أو من  ) یسري من تاریخ تبلیغ2أجل رفع الدعوى یصبح شھرین (

)، أي في حالة سكوت الادارة عن 2تاریخ انتھاء المدة المحددة للإدارة للرد على التظلم وھي شھرین  (

  الرد(رفص صمني للتظلم)

  الموضوعیة:الشروط : 04

یة الشروط الموضوعیة أو الأوجھ التي تؤسس علیھا العریضة الافتتاحیة للدعوى الادار تختلف

  وطبیعة الدعوى، وسنقتصر على ذكر الشروط المتعلقة بدعوى الالغاء فقط. بحسب نوع الدعوى

الموضوعیة التي تقبل على اساسھا عریضة الطعن في قرار اداري تلك العیوب  بالشروطیقصد 

التي یثیرھا المدعي ویؤسس علیھا دعواه حول أحد أو مجموعة من الاركان التي یقوم علیھا القرار 

لاداري المطعون فیھ، والتي تكون بالتالي محل رقابة مشروعیة من طرف القاضي الاداري (راجع ا

-(راجع اركان القرار الاداريالفصل السداسي الأول)، وتتمثل ھذه العیوب في - اركان القرار الاداري

  :السداسي الأول)

  عیب عدم الاختصاص -

  عیب السبب -

  عیب الشكل والاجراء -

  (العیب الذي یلحق ركن المحل)عیب مخالفة القانون -
  عیب الانحراف في استعمال السلكة، أو اساءة استعمال السلطة (العیب الذي یلحق ركن الغایة) -


